
 بيروت – حذّرت منظمات نقابية لبنانية 
من أن اســــتمرار منع استيراد المحروقات 
بسبب القيود التي يفرضها مصرف لبنان 
المركزي، تقيد سلاســــل الإنتاج والتخزين 
وتهدد الأمن الغذائي نظرا لانعكاسات ذلك 
على أسعار السلع، مما يفاقم تدهور قدرة 
المواطنين الشرائية وأوضاعهم المعيشية.

وأطلقــــت نقابــــة مســــتوردي المــــواد 
الغذائيــــة صفــــارات الإنــــذار مــــن تجاوز 
الخطــــوط الحمــــراء فــــي انعــــدام الأمــــن 
الغذائي، ودعت المســــؤولين إلى الإسراع 
في نجدة القطاع وإمداده بما يحتاجه من 
مادتــــي البنزين والمازوت (الديزل) لتأمين 

استمرارية عمله.
ووضع شحّ الموارد لبنان أمام حقيقة 
تعايــــش المواطنين مع خطــــوة إنهاء دعم 

الوقــــود للتحكــــم فــــي احتياطــــات النقد 
الأجنبــــي التي بلغت مســــتوى قياســــيا 
مــــن التراجــــع، بعــــد أن أعلــــن مصــــرف 
لبنــــان المركــــزي أنــــه لــــم يعد بمقــــدوره 
تمويل الواردات الأساســــية بســــبب نفاد 

المخصصات لهذا البند.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى رئيــــس نقابة مســــتوردي 
المواد الغذائية هانــــي بحصلي، قوله في 
بيان إن ”مخزون المازوت لدى الشــــركات 

يكفي فقط لأيام معدودة“.
وأوضح أن ”الأمن الغذائي للبنانيين 
بــــات في خطر ضمن نطــــاق زمني ضيق، 
نتيجــــة هــــذه العوامل الداخليــــة، وليس 
لأسباب خارجية تتعلق بعدم القدرة على 

الاستيراد“.

وأشــــار إلى أن مختلــــف حلقات عمل 
القطــــاع مهــــددة بالتوقــــف بشــــكل كلي، 
وخصوصــــا التوزيع الذي يؤمــــن المواد 
والمحلات  الســــوبرماركت  إلــــى  الغذائية 

التجارية، وبالتالي إلى المستهلك.
كما لفت بحلصي في البيان إلى عامل 
آخــــر أشــــد خطــــورة يتمثل بتلــــف المواد 
الغذائية التي تحتاج إلى تبريد، بالإضافة 
إلــــى أن إعادة تكوين مخــــزون هذه المواد 

يتطلب ثلاثة أشهر على أقل تقدير.
وبســــبب النقص في النقــــد الأجنبي 
وتراجــــع احتياطي المركــــزي من العملات 
الأجنبيــــة وعــــدم فتــــح خطــــوط ائتمــــان 
لاستيراد الوقود، يواجه لبنان أزمة خانقة 

على صعيد توافر المشتقات النفطية.
تســــبب  الدعــــم  إن  خبــــراء  ويقــــول 
الأجنبية  العملات  احتياطي  باســــتنزاف 
لــــدى المركزي، حيث بلغت كلفته 6.2 مليار 

دولار خلال العام الماضي.
وتراجعت الاحتياطات النقدية بشكل 
غير مســــبوق منــــذ أواخر 2019 بســــبب 
الأزمــــة الاقتصادية، ويبلغ حاليا 16 مليار 
دولار مقارنة مع أزيــــد من 30 مليار دولار 

سابقا.
وبدأ المركزي الخميس الماضي بتأمين 
المحروقات  لــــواردات  اللازمة  الاعتمادات 
معتمــــدا الآليــــة الســــابقة إياهــــا، ولكن 
باحتساب ســــعر الدولار على الليرة تبعا 
لأســــعار الســــوق رغم محاولات الســــلطة 
الإقنــــاع بالعدول عن هــــذه الخطوة لأنها 
ســــتزيد من تعقيــــد الوضــــع الاقتصادي 

المتأزم أصلا.
وتعنــــي الخطــــوة أن أســــعار الوقود 
ستزيد بشكل حادّ كما أنها ستؤذن بالمزيد 
مــــن الصعوبات لعدد متزايــــد من الفقراء 

في بلد خسرت عملته أكثر من 90 في المئة 
من قيمتها في أقل من عامين، فيما وصفه 
البنــــك الدولــــي بأنه أحد أقســــى الأزمات 

الاقتصادية في التاريخ الحديث.
وأدى القــــرار الجديد إلى رفع ســــعر 
صفيحة البنزين إلى 335 ألف ليرة لبنانية 
(أكثر من 22 دولارا بحســــب سعر الصرف 
في الســــوق الســــوداء)، في حين سيرتفع 
ســــعر صفيحة الديــــزل مــــن 57 ألف ليرة 
لبنانية إلــــى 275 ألفا (أكثر من 13 دولارا) 
مما ســــينعكس تدريجيا على أسعار كافة 

السلع والخدمات وأجور النقل.

ووفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة لغربــــي آســــيا (إســــكوا)، 
ارتفعت نسبة الفقر في لبنان خلال العام 
الماضي لتصل إلى حوالي 55 في المئة من 
عدد الســــكان، إلا أن التوقعات تشير إلى 
أن النسبة ستكون مرتفعة أكثر في 2021.

ومنــــذ بداية الأزمة الماليــــة في لبنان، 
يســــتخدم البنــــك المركــــزي احتياطياتــــه 
الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار 
الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر 

تداول الدولار في السوق الموازية.
وحتى وقــــت قريب كان البنك المركزي 
يقدم خطــــوط ائتمــــان لــــواردات الوقود 
بســــعر 3900 ليــــرة للــــدولار، مقارنــــة مع 
الســــعر في السوق الموازية الذي بلغ أكثر 

من 20 ألف ليرة مؤخرا.
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 القاهــرة –  تبدي مصر عزيمة كبيرة 
لتنفيـــذ برنامجهـــا الطمـــوح المتمثل في 
بناء محطـــات تحلية ميـــاه البحر، وهي 
تســـير الآن نحو جذب مســـتثمرين عرب 
وأجانب لمشـــروعها، للابتعـــاد تدريجيا 
عن خط الفقر المائي، بعد أن صار مشكلة 

استراتيجية للبلد.
وبـــدأت الحكومة تبحث عن شـــركاء 
للاســـتثمار في مبادرة بقيمـــة 2.5 مليار 
دولار لبناء أكثر من عشر محطات لتحلية 
المياه تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 
2025، فـــي محاولة جديـــة لمعالجة نقص 

المياه.
الســـيادية  الثروة  صنـــدوق  ويعتزم 
المصـــري طرح فرص اســـتثمارية بقطاع 
تحلية المياه وإعادة تدوير اســـتخدامها 
بالشـــراكة مع صناديق محليـــة وعربية 
الإيـــرادات  تعظيـــم  بهـــدف  وأجنبيـــة 
ومضاعفـــة الاســـتثمارات العامـــة التي 
يقودها الصندوق في قطاعات مستدامة.

وكشـــف الرئيس التنفيذي للصندوق 
أيمن ســـليمان أن المســـؤولين المصريين 
يخططون لإنشاء 17 محطة تحلية جديدة 
ســـيتم بناء كل منها وتملكها وتشغيلها 
من قبل الصندوق بالشراكة مع مجموعة 
من المســـتثمرين المحليين والأجانب، إلى 
جانب محطات الطاقة الشمسية وغيرها 

من المصانع الخضراء.
الأكثـــر  العربيـــة  الدولـــة  وتعتمـــد 
اكتظاظًـــا بالســـكان علـــى نهـــر النيـــل 
للحصول علـــى كل مياهها العذبة تقريبًا 
وتواجـــه عجـــزا كبيـــرا في الإمـــدادات 
يخشى المســـؤولون أنه يملأ سدًا ضخمًا 
لتوليد الطاقـــة الكهرومائية على الروافد 

الرئيسية لإثيوبيا.

وقال ســــليمان فــــي مقابلة مــــع وكالة 
بلومبــــرغ للأنباء إن ”مصــــر حريصة على 
بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة للسيطرة 
علــــى مصيرها عندما يتعلــــق الأمر بالأمن 

المائي“.
وأوضح أن صندوق الثروة يهدف إلى 
الاســــتحواذ علــــى حصة أقلية فــــي جميع 

المصانع مع أصحاب العطاءات الفائزين.
وتم إطلاق أول صندوق ســــيادي في 
مصر، والذي تم إنشــــاؤه فــــي عام 2018، 
علــــى غرار المبادرات فــــي ماليزيا والهند. 
يهدف الصندوق إلى الشــــراكة مع القطاع 
الخــــاص وتوليــــد تمويــــل إضافــــي مــــن 
الأصــــول غير المســــتغلة بالدولــــة والتي 

تخطط لإدارتها.
ويخطــــط الصندوق الســــيادي لإطلاق 
أربعــــة صناديق اســــتثمار فرعيــــة، تعمل 
في قطاعــــات الخدمات الصحيــــة والبنية 
الأساســــية والتصنيع الغذائــــي والزراعي 
والخدمات والتكنولوجيا المالية، بالتعاون 

مع مستثمرين بالقطاع الخاص.
المؤسســــات  شــــهادات  وبحســــب 
الدوليــــة، تعتبــــر صناديق الأســــهم الأكثر 
جذبا للمســــتثمرين الأجانــــب، فلدى مصر 
فــــي الوقــــت الحالي فرصــــة مواتية لجذب 
الاستثمارات في ظل الاستقرار الاقتصادي 
والسياســــي الملحوظ، كما أن التشــــريعات 
والقوانين أصبحت ملائمة لجذب المزيد من 

الاستثمارات.
وتقــــول الأمم المتحدة إن العالم يحتاج 
إلــــى إنفاق 6.7 تريليــــون دولار على البنية 
التحتيــــة للمياه بحلول عــــام 2030، خاصة 
وأن حوالــــي 1.2 مليار شــــخص يعيشــــون 

بالفعل في مناطق تعاني من الفقر المائي.
وأدى النمــــو الســــكاني وتغيــــر المناخ 
إلى جعل مصر عرضة لنــــدرة المياه ولذلك 
تجد الحكومة نفســــها في سباق مع الزمن 

لتنجب تلك المشكلة في المستقبل.
وتظهر تقديــــرات وزارة الــــري إلى أن 
مصر، التي تحتاج إلــــى حوالي 114 مليار 
متر مكعب من المياه كل عام لتلبية حاجتها 
إلــــى أكثر مــــن 100 مليون نســــمة، تحصل 
علــــى حوالي نصف ذلك فقــــط من المصادر 

الطبيعية.

وهــــي تعالج النقص خطــــوة بخطوة، 
بما فــــي ذلك إعــــادة تدوير ميــــاه الصرف 
الزراعي والمياه الجوفية واســــتيراد أغذية 

إضافية بدلاً من ري المزيد من المحاصيل.
وكان وزير الري والموارد المائية محمد 
عبدالعاطــــي قد تطــــرق مرارا في الأشــــهر 
الماضية إلى حجــــم التحديات التي تواجه 
قطــــاع المياه بالبلاد وعلى رأســــها الزيادة 
وســــد  المناخيــــة  والتغيــــرات  الســــكانية 

النهضة الإثيوبي.
وتمكنــــت القاهــــرة فــــي يوليــــو العام 
الماضي من إنشــــاء أول محطة لتحلية مياه 
البحر في الدلتا بمدينة المنصورة الجديدة، 

والتي ستغذي المدينة بمياه الشرب.
وأشــــار ســــليمان في حديثه لبلومبرغ 
إلى أن إقامة 17 محطة لتحلية المياه تهدف 
إلى إنتــــاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه 

المحلاة يوميــــا، هي جزء من خطة أوســــع 
لإضافــــة 6.4 مليون متر مكعــــب من الطاقة 

اليومية بحلول عام 2050.
وأوضح أن وزارات الإسكان والتخطيط 
والماليــــة والطاقة تشــــارك فــــي تنفيذ هذا 
البرنامج الضخم بينما ســــتكون الحكومة 
هــــي المتعهــــدة بالميــــاه المحلاة ”بأســــعار 

تنافسية“.
اقتصــــاد  خبــــراء  تقديــــرات  وتشــــير 
المنســــجمة مع بيانــــات رســــمية حكومية 
وأخرى دولية إلى أن مصر تشغل 76 محطة 
لتحليــــة المياه قادرة على إنتاج حوالي 832 
ألــــف متر مكعــــب يوميا اعتبــــارا من مايو 

الماضي.
وأكد سليمان أن العديد من المستثمرين 
أبدوا اهتمامهم بذلك حيث ســــيقدم البنك 
الأوروبــــي للإنشــــاء والتعمير ومؤسســــة 

التمويل الدولية المساعدة الفنية والمشورة 
بشأن العطاء.

وقــــال إنه مــــن المتوقع أن يبــــدأ الربع 
الأول مــــن عــــام 2022 بمناقصــــات لإنتــــاج 

حوالي مليون متر مكعب.

ويُرجح أن يســــتفيد المشروع من الميزة 
التنافســــية لمصر في إنتــــاج طاقة متجددة 
رخيصة والســــماح بالوصول إلى التمويل 

الأخضر مما سيخفض التكاليف.
ويأتي حوالي 8.6 في المئة من الكهرباء 
فــــي مصر مــــن الطاقــــة المتجــــددة، والتي 

تســــتهدف زيادتها إلى 20 في المئة بحلول 
عام 2022 ومضاعفتها بحلول عام 2035.

وتعد مزرعة بنبان للطاقة الشمســــية، 
التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار بالقرب 
من مدينة أســــوان الجنوبيــــة، واحدة من 
أكبر الشــــركات فــــي العالم، فــــي حين أن 
البلاد تدير مزرعــــة رياح على طول البحر 

الأحمر.
وكان مجلــــس الــــوزراء المصــــري قــــد 
قال الشــــهر الماضي إن المســــؤولين يجرون 
محادثات مع شــــركة ســــتكيس النرويجية 
بشــــأن التعــــاون المحتمل في مشــــروعات 

تستخدم الطاقة المتجددة لتحلية المياه.
مجموعــــة  ”ســــندير  ســــليمان  وقــــال 
متنوعة من الشــــراكات وفــــق جدول زمني 
صارم“ لتجســــيد مسار المرحلة الثانية من 

خطة الإصلاح.

مصر تبحث عن شركاء للاستثمار في مشاريع تحلية المياه
خطط لبناء 17 محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بقيمة 2.5 مليار دولار

تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح المتعلق 
بتشــــــييد محطات جديدة لتحلية المياه كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص 
المحتمل بســــــبب موجة الجفاف وتأثيرات قضية ســــــد النهضة على الأمن 
المائي لأكبر بلد عربي من حيث تعداد الســــــكان ضمن استراتيجية يقودها 

الصندوق السيادي.

مختلف حلقات عمل 

دة 
ّ

القطاع مهد

بالتوقف بشكل كلي

هاني بحصلي

257
مليون دولار قيمة صادرات 

البحرين من خلائط الألومنيوم 

في يوليو الماضي

114
مليار متر مكعب من المياه حجم 

احتياجات مصر سنويا نصفها 

من المصادر الطبيعية

قيد سلاسل
ُ

قيود استيراد المحروقات ت

الإنتاج والتخزين الغذائي في لبنان

 حل مستدام لأزمة مستقبلية

قضية الأمن المائي 

تدفعنا إلى بناء قاعدة 

تكنولوجية مستدامة

أيمن سليمان

تأمين الغذاء معضلة يومية

إنتاج الألومنيوم 
يقود انتعاش الصادرات 

في البحرين
 المنامــة – كشــــف بيانــــات حديثة أن 
صادرات منتجات الألومنيوم في البحرين 
كانــــت مــــن بين الأعلــــى بين بقية الســــلع 
محلية المنشــــأ، في وقت يحاول فيه أصغر 
اقتصــــادات الخليج تجــــاوز محنة الأزمة 
الصحية وزيادة عمليات إنتاج هذا الخام 

الذي تعول عليه الحكومة كثيرا.
وذكـــرت هيئة المعلومـــات والحكومة 
الأولـــي  تقريرهـــا  فـــي  الإلكترونيـــة 
لإحصـــاءات التجـــارة الخارجية لشـــهر 
يوليـــو 2021، أن قيمـــة عائـــدات تصدير 
خلائط مـــن الألومنيوم الخام بلغت نحو 
97 مليون دينار (نحو 257 مليون دولار).

وجاء فـــي المرتبـــة الثانيـــة خامات 
الحديـــد ومركزاتها التي بلغـــت قيمتها 
67 مليـــون دينـــار (177.8 مليـــون دولار)، 
وتليهما في المرتبـــة الثالثة منتج نصف 
جاهز من الحديـــد أو الصلب الذي بلغت 
قيمتـــه 18 مليـــون دينـــار (74.7 مليـــون 

دولار).
وفي الإجمال ارتفعت قيمة الصادرات 
المحلية المنشأ بنســـبة 62 في المئة، حيث 
بلغـــت 327 مليـــون دينـــار (867.7 مليون 
دينـــار (536  مليـــون  مقابـــل 202  دولار) 
مليـــون دولار) لنفس الشـــهر مـــن العام 

السابق.
وهــــذا الرقم يمثل مجمــــوع صادرات 
أهم عشــــر دول ما نســــبته 75 في المئة من 
إجمالي حجم الصــــادرات، بينما مجموع 
بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 25 في المئة.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق 
بين الصـــادرات والـــواردات، فقد بلغ 31 

مليـــون دينار (82 مليون دولار) مســـجلا 
انخفاضا في قيمـــة العجز في يوليو من 
عـــام 2021 عما عليه في نفس الشـــهر من 
العـــام الســـابق 135 مليون دينـــار (358 

مليون دولار) بنسبة 77 في المئة.
وتشـــير التقديـــرات وبيانات صادرة 
مـــن جهات تعمـــل في قطـــاع الألومنيوم 
إلى أن الزيادة الســـنوية للطلب على هذا 
الخام على مستوى العالم تبلغ حوالي 5 
في المئة على الرغم مـــن التداعيات التي 
خلفتها الجائحة على سلاسل الإمدادات 

العالمية.

وتحاول شركة الألومنيوم البحرينية 
(ألبـــا)، التـــي تعد أحـــد أكبـــر مصاهر 
كبـــرى  ومـــن  العالـــم  فـــي  الألومنيـــوم 
الشـــركات الصناعية في الشرق الأوسط، 
الاســـتحواذ على حصة في ســـوق عالمية 

آخذة في النمو.
ويعتبر مشـــروع تايتن الـــذي تنفذه 
الشـــركة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية 
ألبا وثقافـــة العمل فيها مـــن أجل زيادة 
العمليـــات  وتحقيـــق  المضافـــة  القيمـــة 

التشغيلية المستدامة.


